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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الخمسون

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣فيينا، 
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية:     

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات عملي ل مقترح بإعداد دليل
      المضمونة

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى حكومات أستراليا وكندا من م مقدَّمقترح     
      وأيرلندا الشمالية واليابان

      مذكِّرة من الأمانة    
مــن حكومــات أســتراليا وكنــدا والمملكــة    ماًدَّمقــ ن مرفــق هــذه المــذكرة مقترحــاً مَّيتضــ  

قــانون عمليــا ل يرلنــدا الشــمالية واليابــان بــأن تعــد اللجنــة دلــيلاً      أالمتحــدة لبريطانيــا العظمــى و  
ــتي ورد بهــا باللغــات الإســبانية       الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة، بالصــيغة ال

 .والإنكليزية والفرنسية
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      المرفق
    مقدِّمة  -١  

ــة أفرقــة، خــلال     ــة ناقشــت ثلاث ــة الأونســيترال حلق ــية الدولي ــة بالمعــاملات   الرابعــة الدراس المعني
مجـالات مختلفـة يمكـن فيهـا تقـديم المزيـد مـن الإرشـاد          )،٢٠١٧آذار/مـارس   ١٧-١٥( المضمونة

في أي  قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضـمونة والمشورة لكل من يستعمل بالفعل 
يشـمل   والمـانحون (بمـا  ، يحتمل أن تستعمله الدائنون المضمونون. ومن الفئات التي بعد اشتراعه دولة

المنشـــآت التجاريـــة الصـــغرى) ومحـــاموهم ومستشـــاروهم، وســـائر دائـــني المـــانح وممثـــل إعســـاره،  
والأشــخاص الــذين تنقــل إلــيهم موجــودات المــانح المرهونــة، وســلطات التنظــيم الرقــابي، والقضــاة،  

  قائمون على تعليم النظام الجديد.والمحكَّمون، وال
يجمـع   عملـي ية تأييد واسع النطاق بين المشاركين لفكرة إعداد دليـل  وقد تبدى في الحلقة الدراس

التي ناقشتها الأفرقة الثلاثة المذكورة، حيـث أُعـرب عـن الخشـية مـن أنـه، بـدون         ويصقل الأفكار
ــوافر         ــادة ت ــانون النمــوذجي (زي ــد الاقتصــادية المنشــودة مــن الق ــأتى الفوائ ــد لا تت ــدليل، ق هــذا ال

ــو     الائتمــان بت ــة كضــمان للالتزامــات) حــتى ل كلفــة أقــل عــن طريــق اســتخدام الممتلكــات المنقول
ــل اشــتراع        ــد أشــار المشــاركون إلى أن دلي ــه. وق ــى النحــو الموصَــى ب ــدول عل ــانون اشــترعته ال ق

الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة يــوفر مســاعدة جوهريــة للمشــرع في الدولــة  
لكنـهم لاحظـوا أنـه لا يـوفر مـا يكفـي مـن الإرشـادات العمليـة           ي،التي تشترع القـانون النمـوذج  

المحددة للأشخاص المعنيين أو المتـأثرين بالفعـل بتـوفير الائتمـان أو الحصـول عليـه بموجـب أحكـام         
القانون النموذجي. كمـا أنـه لا يـوفر أي مشـورة بشـأن بيئـة التنظـيم الرقـابي والتعامـل التجـاري           

لات المضــمونة في الأهــداف الاقتصــادية والسياســاتية الأوســع نطاقــا   المطلوبــة لــدمج نظــام المعــام 
 للدولة المشترعة.

على غرار ما رأى المشـاركون في الحلقـة    عمليا ومن ثم، اقتُرح أن يعد الفريق العامل السادس دليلا
الدليل المقترح كـل أو معظـم المسـائل الـتي تناولتـها الأفرقـة الثلاثـة         يتناولالدراسية. وعليه، سوف 

الأولى في الحلقــة وطُرحــت باعتبارهــا ثلاثــة مواضــيع متمــايزة للأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع بهــا   
و موضـح بمزيـد مـن التفصـيل     . وكمـا ه ـ A/CN.9/913مـن الوثيقـة    ٤٤إلى  ٨ اتمستقبلا في الفقـر 

أدناه، سوف يتضمن الدليل المقترح إرشادات بشأن إعداد العقـود والإشـعارات والقـوائم المرجعيـة     
وغيرهــا مــن الوثــائق المطلوبــة مــن أجــل الــدخول في المعــاملات المضــمونة وتســييرها وفقــا للقــانون   

يـة المطلوبـة للنجـاح في    النموذجي. كما سيوضح حاجـة المسـتعملين للحصـول علـى الأدوات العمل    
تنفيذ المعاملات، مثل تقييم المخـاطر وتقيـيم الضـمانات والإنفـاذ خـارج القضـاء. وسـيبين، عـلاوة         
على ذلك، كيف يمكن للدولـة المشـترعة أن تـنجح في دمـج نظـام جديـد للمعـاملات المضـمونة في         

يل المقترح سوف يناقش تمويل الدل نظم وأهداف قواعدها القانونية والمالية الأوسع نطاقا. ورغم أنَّ
لمشــاكل المتعلقــة بتمويــل ل خاصــاً المنشــآت التجاريــة بجميــع أحجامهــا، فإنــه ســوف يــولي اهتمامــاً

  .A/CN.9/913من الوثيقة  ٤٤إلى  ٣١المنشآت المالية الصغرى المبينة في الفقرات 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/913
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    الاستصواب  -٢  
المسـائل الخارجـة عـن الإصـلاح الشـكلي       اتفق المشاركون في الحلقة الدراسية بوجه عام علـى أنَّ 

مـا إذا كـان لـدى     في تحديـد  رئيسـياً  الـدول تلعـب دوراً  لقانون المعاملات المضمونة وتحديثه لدى 
في الدولــة أســواق حيويــة للائتمــان المضــمون تتســم بحســن الأداء، بمــا يعــزز الهــدف العــام المتمثــل 

ســيما قــدرات  زيــادة تــوافر الائتمــان بتكلفــة أقــل. ومــن بــين هــذه المســائل "بنــاء القــدرات" ولا  
ــين       ــاة والمحكَّمـ ــدائنين والقضـ ــائر الـ ــين وسـ ــدرات المقترضـ ــذلك قـ ــاريهم وكـ ــين ومستشـ المقرضـ

  والأكاديميين إلى جانب إيجاد معايير تنظيمية سليمة في هذا الشأن.
ــة ا   ــاء القــدرات تنمي ــانون     والمقصــود ببن ــتي يوفرهــا الق ــى اســتخدام الأدوات ال ــة عل ــدرة العملي لق

وبطريقة مربحة في المعاملات الائتمانية، مـع انخفـاض مخـاطر الخسـارة      كفاءةراط بالنموذجي للانخ
ــاملات        الناجمــة عــن التقصــير.   ــانون عصــري للمع ــة بق ــد الدول ــا أن تزوي ــه عموم ــن المســلم ب وم

ؤدي تلقائيــا إلى حصــول المقرضــين علــى أدوات عمليــة المضــمونة، مثــل القــانون النمــوذجي، لا يــ
يتـبنى الـدائنون مـا يسـتجد مـن أسـاليب        لتوفير الائتمان بطريقة مجدية، ففي كـثير مـن الأحيـان لا   

التعامل المربحة الـتي يتيحهـا إصـلاح قـانون المعـاملات المضـمونة إلى أن تتـوفر لهـم القـدرة العمليـة           
ــة الج  ديــدة بفعاليــة. كمــا أن النظــام لــن يعمــل علــى نحــو ســليم    علــى اســتخدام القواعــد القانوني

يعول عليه الدائنون ما لم تكن الأطراف الأخـرى المعنيـة باسـتعماله، مثـل المـديرين والمحـامين        ولن
إصـلاح القـانون لـن تكـون لـه       والقضاة، قادرة على استعماله بفعالية وعلم ودراية. ومن ثم، فإنَّ

  هذا الهدف إن لم يواكبه بناء القدرات.  في تحقيق  حقيقية جدوى
التجربــة العمليــة تــوحي بــأن المقرضــين غــير الملمــين بممارســات التمويــل المتعلقــة   نَّومثــال ذلــك أ

التمويل بضـمان المخـزون والتمويـل بضـمان     بالممتلكات المنقولة التي يتيحها القانون الجديد، مثل 
ــة أساســاً بالممتل  ــة كضــمان للائتمــان  المســتحقات، يواصــلون المطالب ، حــتى وإن كــات غــير المنقول

دول اعتمـدت قانونـا عصـريا للمعـاملات المضـمونة. ولمـا كانـت الغالبيـة السـاحقة مـن           في كانوا 
الممتلكات غير المنقولة مملوكة لنسبة ضـئيلة مـن السـكان في كـثير مـن الـدول، فـإن هـذا يعـني أن          

ت المضـمونة، غـير متـاح للقطـاع الاقتصـادي      الائتمان يظل، رغم اعتماد قوانين عصرية للمعاملا
  الذي يحتاج إليه أكثر من غيره، أي المنشآت التجارية الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وهناك شواغل خاصة تنطبق علـى تمويـل المنشـآت الصـغرى، الـتي تمثـل جـزءا حيويـا مـن اقتصـاد           
تجارية) والتي لهـا أهميـة فائقـة في    في المائة من جميع المنشآت ال ٩٠العالم (حيث إنها تمثل أكثر من 

الاقتصادات النامية. فعادة ما تكون قيمة الضمانات المتاحـة قليلـة جـدا وكـثيرا مـا يختلـف نوعهـا        
 الكفـالات عن نوع الضمانات التي تقدمها المنشآت الأكـبر حجمـا، وهنـاك اعتمـاد مفـرط علـى       

ن الأفـراد. وكـثيرا مـا يكـون     الشخصية. ومن المرجح أن تكون المنشأة وضامنوها الشخصـيون م ـ 
مبلغ القرض ضئيلا للغاية مما قد تكون لـه عواقـب علـى تكلفـة المعاملـة وعلـى سـلوك المقرضـين،         
سواء في وقت بدئها وخلال دورة عمرها. وبالتالي، هناك حاجة إلى بحث وتوضيح الكيفيـة الـتي   

يتعلق بالمنشـآت التجاريـة    فيما (بموجب القانون النموذجي)عموماً تعمل بها المعاملات المضمونة 
حجـم   الشخصـية. كمـا أن قلـة    الكفـالات الصغرى، وكذلك، وبوجه أعـم، كيفيـة تفاعلـها مـع     

 ، وكـثيرا مـا  المنشآت التجاريـة الصـغرى يضـع التـاجر في موقـف تفاوضـي ضـعيف أمـام الممـولين         
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اسـتخدام معـدلات   يسبب هذا مشـاكل بشـأن المغـالاة في قيمـة الضـمانات، كمـا قـد يـؤدي إلى         
  فائدة تعسفية، لا سيما فيما يتصل بمعدلات الفائدة في حالات التقصير.

ويلــزم أيضــا الحــرص علــى المواءمــة بــين أســاليب الإقــراض بضــمان الممتلكــات المنقولــة والبيئــات   
سيما اشتراطات رأس المـال لـدى الدولـة المشـترعة. وانعـدام هـذه المواءمـة         التنظيمية الوطنية، ولا

ــة الخاضــعة للتنظــيم إلى أن تســتخدم مــع المعــاملات المضــمونة بممتلكــات     يــدف ع المؤسســات المالي
 يتنـافى مـع   منقولة ومستحقات نفس مـوازين المخـاطر المسـتخدمة مـع الـديون غـير المضـمونة، ممـا        

  الهدف من القانون النموذجي الذي يسعى إلى التوسع في توفير الائتمان.
لقــانون النمــوذجي ســيكون خطــوة هامــة لتــدارك هــذه الشــواغل. فبوســع  ل عملــي وإعــداد دليــل

الدليل أن يشرح أنواع المعاملات وممارسات التمويل التي يمكن الدخول فيهـا باسـتخدام القـانون    
ــزود  بإرشــادات حــول ســائر أشــكال وهياكــل العقــود     مــن يســتعمله  النمــوذجي. وبوســعه أن ي

المعــاملات. كمــا  المســتندات اللازمــة لتحقيــق الفوائــد الاقتصــادية المرجــوة مــن هــذه وغيرهــا مــن
التحتيــة القانونيــة والعمليــة المحيطــة الــتي يتطلبــها نجــاح هــذا  يمكنــه أن يــوفر إرشــادات حــول الــبنى

الضرب من التمويل، مثل عمليات تقييم المخاطر الـتي تشـمل تقيـيم الضـمانات، وكيفيـة الإنفـاذ       
ق القضاء. وبهـذا، سيسـاعد الـدليل مـن يسـتعمله علـى اكتسـاب المهـارات والأدوات         خارج نطا

العملية المشار إليها أعلاه. كما سيساعد القائمين علـى أنشـطة بنـاء القـدرات (سـواء أكـانوا مـن        
الهيئات أو المستشارين الخارجيين أم من المعلمـين أو الميسـرين الـداخليين) في الـدول الـتي تشـترع       

النمــوذجي. وبوســع الــدليل أيضــا أن يرشــد القضــاة والمــنظِّمين إلى تــوفير البيئــة القانونيــة القــانون 
والتنظيميــة اللازمــة لازدهــار أي نظــام حــديث للمعــاملات المضــمونة، كمــا يمكنــه، علــى وجــه     
الخصوص، معالجة المسائل المحددة التي تنشأ في المجالات الحيوية المتعلقة بتمويل المنشـآت التجاريـة   

  لصغرى والمواءمة مع اشتراطات رأس المال المنطبقة على المقرضين الخاضعين للتنظيم.ا
    

    الجدوى  -٣  
المقتـرح للتـدليل    العملـي  دليلال ـسوف يسعى هـذا القسـم إلى عـرض المحتويـات المـراد أن يتناولهـا       

على جدوى إعداده. وسوف يختلف الدليل المقترح عن دليل الاشتراع، الذي أعـد للتعليـق علـى    
كــل مــادة مــن مــواد القــانون النمــوذجي علــى حــدة، فهــو ســيتبع نهجــا ينحــو إلى التركيــز علــى    

عصـرية  المواضيع، لأن هذا النهج يلـبي بصـورة أفضـل احتياجـات المسـتعمل غـير الملـم بـالقوانين ال        
للمعــاملات المضــمونة أو غــير المتمــرس عليهــا. ويعتمـــد المحتــوى المقتــرح إلى حــد بعيــد علـــى          

، الـتي  A/CN.9/913ملخصات مناقشات الأفرقة الثلاثة خلال الحلقة الدراسـية الـواردة في الوثيقـة    
  ت بمزيد من التفصيل.يمكن الاطلاع فيها على هذه المناقشا

    
    الممارسات التعاقدية والمستندية الفضلى  (أ)  
    أنواع التمويل المضمون التي يتيحها القانون النموذجي  ‘١‘  

يمكــن للــدليل أن يشــرح خصــائص ومزايــا مختلــف أنــواع التمويــل المضــمون الــتي أتاحهــا القــانون 
النموذجي مع الإشارة إلى أحكامه ذات الصلة (مثل تمويل احتياز المخـزون والمعـدات، والتمويـل    

http://undocs.org/ar/A/CN.9/913
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بقروض متجددة، والعوملة وشـراء مسـتندات التصـدير، والتسـنيد (توريـق القـروض)، والتمويـل        
دة الأجــل). ويمكــن للــدليل أيضــاً أن يوضــح كيــف أن أحكــام القــانون النمــوذجي  بقــروض محــد

تقصر تقديم الائتمان على المقرضين بل تتعداهم إلى البائعين والمؤجرين التمويليين مـع الإشـارة    لا
  أيضا إلى أحكام القانون النموذجي التي تعالج وتستوعب هذه الأنواع من التمويل.

    
    الرئيسية التي يجب أن تعالجها الأطراف طوال دورة عمر المعاملة المضمونةالمسائل   ‘٢‘  

ــة         ــة مــن مراحــل دورة عمــر المعامل ــد كــل مرحل ــتي تنشــأ عن ــاقش المســائل ال ــدليل أن ين يمكــن لل
المضــمونة (مثــل الأهــداف الأوليــة للــدائن المضــمون والمــانح، والمســتندات المطلوبــة قبــل التعاقــد،   

  بإبرام الصفقة، ومراقبة المانح والضمان بعد إبرامها).والمسائل المتعلقة 
    

    العناية الواجبة  ‘٣‘  
يمكن للدليل أن يناقش المسائل المتعلقة بالعناية الواجبة التي يجب على الدائن المضـمون المحتمـل أن   
يعالجها (مثل الحاجة إلى الحصول على معلومات أساسـية عـن المـانح والضـمان المقتـرح مـع عينـة        

القـــوائم المرجعيـــة، والحاجـــة إلى البحـــث في ســـجلات المعـــاملات المضـــمونة وغيرهـــا مـــن    مـــن
السجلات المتخصصة، مثل سجلات الملكية الفكرية؛ والحاجة إلى الحصـول علـى معلومـات عـن     
  الأحكام القضائية والضرائب المتعلقة بالمدين أو الحقوق القانونية المماثلة في الحجز على أمواله).

    
    لصياغة الواضحة والبسيطةا  ‘٤‘  

يمكــن للــدليل أن يشــرح المزايــا الــتي تتــأتى مــن مراعــاة الوضــوح والبســاطة في صــياغة الاتفاقــات  
الضمانية والإشعارات وغيرها مـن المسـتندات المتعلقـة بالمعاملـة المضـمونة (مثـل تجنـب المنازعـات         

ة والدراية المتوفرة لـديهم).  وضمان فهم الأطراف أو المستفيدين للمحتوى مع مراعاة مدى الخبر
ويمكنــه أن يؤكــد علــى أهميــة اســتخدام أســاليب الصــياغة الواضــحة مــع تقــديم أمثلــة للصــياغات   
الضعيفة (كأن يوضح مثلا أهمية تجنب المصطلحات الفنية المتخصصـة مـع الحـرص علـى أن تتفـق      

لطويلـة والخطــوط  التعـابير المسـتخدمة مــع أحكـام القــانون النمـوذجي وتجنــب الجمـل والفقــرات ا     
  العسيرة على القراءة).

    
    حرية الأطراف والأحكام الإلزامية  ‘٥‘  

) مــن القــانون ١( ٣يمكــن للــدليل أن يوضــح أن مبــدأ حريــة الأطــراف المنصــوص عليــه في المــادة  
النموذجي يتيح للأطراف المتعاقدة أن تكيـف اتفاقاتهـا وفـق احتياجاتهـا وذلـك بتقـديم أمثلـة علـى         

المحددة التي يجوز للأطراف الخروج عليها أو تغييرها بالاتفاق وشـرح الأسـباب الـتي قـد     الأحكام 
  تدعوها إلى الاستفادة من هذه المرونة وكيفية الاستفادة منها.
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    المستندات النموذجية  ‘٦‘  
يمكن للدليل أن يتضـمن أمثلـة نموذجيـة لاتفاقـات ضـمانية بشـأن مختلـف أنـواع معـاملات التمويـل           

ون بالاستناد إلى الممارسات الدولية الفضلى التي تحظى بقبـول واسـع. كمـا يمكنـه أن يشـرح      المضم
 كذلك يمكنهو الأحكام الرئيسية لتلك الأمثلة النموذجية وكيف تتصل بأحكام القانون النموذجي.

أن يقدم أمثلة نموذجية للمستندات الـتي تجعـل الحـق الضـماني واجـب الإنفـاذ إزاء الأطـراف الثالثـة         
بأساليب غير التسجيل (مثل "اتفاقات السيطرة"). ويمكنه أن يقدم إرشـادات حـول إعـداد وتقـديم     
 الإشعارات بأشكال مناسبة إلى السجل (مثـل نمـوذج لتوصـيف الضـمان) والإشـعارات الـتي ينبغـي       

تقديمها إلى المانح والأطراف الثالثة في سياق إنفاذ الحق الضماني خارج نطـاق القضـاء. وصـعوبات    
تســليم الإشــعارات المتعلقــة بــالأفراد هــي مــن المشــاكل الخاصــة المحتمــل ظهورهــا في ســياق تمويــل     

  المنشآت التجارية الصغرى وبوسع الدليل أن يطرح حلولا ممكنة لحلها.
    

    الإنفاذ الفعالالقدرة على وطر وتقييم الضمانات تقييم المخا  (ب)  
    تقييم الضمانات  ‘١‘  

الوقايــة مــن احتمــالات الخســارة في المعــاملات المضــمونة متوقفــة في نهايــة المطــاف علــى قيمــة   إنَّ
أن  للمسـتعمل  أن مـن المهـم   إيضـاح  يمكن للـدليل من ثم، الشيء المرهون في حال التصرف فيه. و

يحوز أو يكتسب (مثلا عن طريق الاسـتعانة بمثمـنين محتـرفين) خـبرة فنيـة في تقـدير المبلـغ المـرجح         
  الحصول عليه في حال التصرف في الشيء المرهون.

    
    إدارة القروض المضمونة  ‘٢‘  

لـي عليـه أن   على الدائن المضمون أن يقيم علاقة من الثقة مع المدين ولكن التزام العناية الواجبة يم
يكون قادرا أيضا على التثبت بصفة مستمرة من صحة الحقائق الـتي اسـتند إليهـا في تقريـر تقـديم      

أن يكتسـب خـبرات فنيـة في مسـك الحسـابات ورصـد بيانـات المخـاطر          عليـه من ثم، الائتمان. و
متـه. ويمكـن للـدليل    زال موجـودا ومحتفظـا بقي   المتعلقة بالمدين والتأكد من أن الشـيء المرهـون مـا   

  أن يوضح هذه الأمور وأن يوفر المساعدة على بناء هذه القدرة.
    

    الحجز على العائدات المتأتية من الضمانات والتصرف فيها وتوزيعها خارج نطاق القضاء  ‘٣‘  
قد لا يكون الحجز على الموجودات المرهونة والتصرف فيها عنـد التقصـير خـارج نطـاق القضـاء      

معروفا لدى الدولة التي تشـترع القـانون النمـوذجي، ولـذا يمكـن للـدليل أن يشـرح كيفيـة         إجراء 
ممارســة حقــوق الإنفــاذ بعــد التقصــير خــارج نطــاق القضــاء وأن يوضــح بــالأخص كيفيــة حمايــة    
حقــوق المــانح والأطــراف الثالثــة والأحــوال الــتي يمكــن فيهــا الاســتعانة بالآليــات البديلــة لتســوية    

ــة        المنازعــات. ويم ــة بالمنشــآت التجاري ــالج الشــواغل الخاصــة المتعلق ــا أيضــا أن يع ــدليل هن كــن لل
الصـغرى. كمــا يمكـن للــدليل أن ينـاقش الأســواق الثانويـة لبيــع الضـمانات، بمــا يشـمل المنصــات       

  الإلكترونية ومزاياها وعيوبها.
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    تحصيل المستحقات  ‘٤‘  
قـانون الدولـة قبـل اشـتراع القـانون      قد لا يكـون مـن الشـائع أو مـن الممكـن في الواقـع، بمقتضـى        

النموذجي، تقديم التمويل لقاء ضمان في شكل مستحقات أو حقوق أخرى في تقاضـي الأمـوال   
(مثـل الأوراق الماليــة المدينـة). والتحصــيل مـن المــدين أو مـن شــخص غـيره ملتــزم بسـداد مطالبــة       

ازة الموجـودات الملموسـة   مالية أمر يتطلب مهـارات تختلـف عـن المهـارات المطلوبـة لاسـتعادة حي ـ      
التصــرف فيهــا ويخضــع أيضــا لقواعــد قانونيــة مختلفــة، ويمكــن للــدليل أن يــوفر إرشــادات لبنــاء  أو

  القدرات اللازمة في هذا الشأن.
    

    الاستثمار في القدرات القانونية  ‘٥‘  
اعــد تتســم قــوانين المعــاملات المضــمونة الحديثــة بالتعقيــد، كمــا أن ممارســة الحقــوق محكومــة بقو   

معقــدة، والقــانون النمــوذجي، حينمــا يشــترع في دولــة، لــن يعمــل بمعــزل عــن غــيره مــن قــوانين    
الدولة، ولذا سيحتاج من يستعمل هذا القـانون إلى اكتسـاب خـبرات فنيـة في المجـالات القانونيـة       
ذات الصلة، مثل قـانون الإعسـار والقـانون المتعلـق بالكفـالات الشخصـية وتفاعلـها مـع القـانون          

تقـديم الضـمانة    إلى موذجي لأن الكفالة في كـثير مـن الأحيـان تقـدم دعمـا للقـروض بالإضـافة       الن
  (وهو أمر شائع بخاصة في سياق تمويل المنشآت التجارية الصغرى).

    
    القدرة التنظيمية  )ج(  
    المعاملات المضمونة واشتراطات رأس المال  ‘١‘  

المواءمــة بــين البيئــات التنظيميــة الوطنيــة والقــانون  يمكــن للــدليل أن يــبين الســبل الكفيلــة بضــمان  
ــازل      ــات ب ــة إن اتفاق ــارة عام ــة     -النمــوذجي. ويمكــن القــول بعب ــازل المعني ــة ب الصــادرة عــن لجن

تستحســن الائتمــان المضــمون ويمكــن للضــمانات أن تخفــف مــن     –بالإشــراف علــى المصــارف  
ــإن مــن     ــة بالمخــاطر). ومــع هــذا، ف ــال (المحمل ــوائح    اشــتراطات رأس الم ــا أن الل ــه عموم المســلم ب

التنظيمية تفرط في الحذر، إن لم يكن التشكك، إزاء الممتلكات المنقولة والمسـتحقات المسـتخدمة   
لأن مـن   -كضمانات، حيث تفترض بالفعل أن الموجودات المنقولة غـير قابلـة للتصـفية السـريعة     

رضــة للانخفــاض. ولا تســمح  وأن قيمــة المســتحقات ع –المتصــور أن الأســواق الثانويــة محــدودة  
اشــتراطات رأس المــال باعتبــار الممتلكــات المنقولــة والمســتحقات ضــمانات فعالــة تحمــي الائتمــان  

إذا اســتوفت شــروطا معينــة (مثــل إمكانيــة تحديــد قيمــة الضــمانة مــن خــلال بيانــات موثوقــة،   إلا
فيـة للتصـفية).   والتيقن من إمكانيـة إنفـاذ شـروط الضـمانات بسـرعة، ووجـود أسـواق ثانويـة كا        

وبــدون تفهــم هــذه المســائل الهامــة ومعالجتــها علــى الصــعيد الــوطني، قــد يحجــم المقرضــون عــن      
  الإقراض أو ربما رفعوا تكلفة القروض.

ويمكن للدليل أن يوضح للمنظِّم الوطني كيفية تلبية هذه الشروط. ويجدر الاهتمـام بوجـه خـاص    
المسـتحقة السـداد. ومـن شـأن هـذا أن يشـجع علـى        بمعايير الضـمانات المقبولـة والـديون السـابقة     

  اتباع ممارسات سليمة في إدارة المخاطر مع تيسير الائتمان المضمون بتكلفة أقل.  
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    تمويل المنشآت التجارية الصغرى  ‘٢‘  
قد تتطلب بعض الخصائص المحددة لتمويـل المنشـآت التجاريـة الصـغرى بموجـب نظـم المعـاملات        

تنظيميــة خاصــة. فكــثيرا مــا يــؤدي التفــاوت في القــدرة التفاوضــية إلى   المضــمونة العصــرية تــدابير
شروط غير عادلة في اتفاقات الإقراض والضمان (مثل المعدلات العاليـة لفائـدة التقصـير وشـروط     
الإنهاء المجحفة عند التقصير والتعـاريف غـير العادلـة لحـالات التقصـير). ويمكـن للـدليل أن ينـاقش         

  تدارك تلك المثالب التي قد تفضي إلى مظالم.السبل التي يمكن بها 
ــة         ــراض المنشــآت التجاري ــدائن المضــمون إزاء إق ــزم أيضــا مناقشــة موضــوع تنظــيم ســلوك ال ويل
الصغرى. ومن المشاكل القائمة في هذا الشأن أن ضآلة حجم القروض تضـعف مـن الحـافز لـدى     

، مما يمهد السـبيل أمـام المغـالاة    المقرض على إجراء عملية تقييم صحيحة للمخاطر والقيام بالرصد
في ضــمانات القــروض، الأمــر الــذي ييســره التفــاوت الهائــل في القــدرة التفاوضــية بــين الطــرفين.  
وقصــور الرصــد وضــعف ردود الفعــل في حــالات التعثــر المــالي مــن الأمــور الــتي تســبب مشــاكل  

شـاكل، منـها تيسـير    للمقترض والمقرض كـذلك. ويمكـن للـدليل أن ينـاقش حلـولا ممكنـة لهـذه الم       
الحصول على معلومات أكثر موثوقية بشأن التصنيف الائتماني (من خلال نظـم إبـلاغ كفـؤة في    

وزيــادة كفــاءة ممارســات الرصــد، وزيــادة الكفــاءة في توزيــع المهــام داخـــل          ،مجــال الائتمــان)  
ا حـتى إعـادة   المؤسسات المالية، والتطبيق المناسب للأطـر التنظيميـة بشـأن القـروض المتعثـرة، وربم ـ     

  تصميم آليات الإنفاذ لجعلها أرخص وأسرع وأسهل.
    

    استنتاجات  -٤  
قـانون النمـوذجي أمـر بـالغ الأهميـة لأي دولـة إذا كانـت        عملـي لل  يتبين ممـا سـبق أن إعـداد دليـل    

انخفـاض   أوتريد من اشـتراع القـانون النمـوذجي أن يحقـق زيـادة ملحوظـة في تـوافر الائتمـان (و/        
تكلفتــه) لمنشــآتها التجاريــة. ولــدى الفريــق العامــل الســادس خــبرة فنيــة في إعــداد الأدلــة مــن هــذا 
ــدليل التشــريعي بشــأن         ــة المســتحقات وال ــة إحال ــه في إعــداد اتفاقي ــى ســابق تجربت ــاء عل ــل بن القبي

لح المعاملات المضمونة ودليل السجل والقانون النموذجي. وسيكون من دواعـي الأسـف أن تص ـ  
عجـز المقرضـين والمنشـآت     لهـا  تـبين ي الدولة قوانينها الداخلية بما يتفـق مـع القـانون النمـوذجي، ثم    

التجارية والمحاكم لديها عن استخدامه استخداما فعالا بسبب قصور الفهـم العملـي للسـبل المـراد     
بها تطبيق أحكام القـانون المدونـة في كتـب التشـريع علـى أرض الواقـع. وهنـاك قيـود متأصـلة في          

 عملـي  قنيـة، ووجـود دليـل   مبادرات الأونسيترال وسائر الوكـالات الدوليـة في مجـال المسـاعدة الت    
  سوف يمكن هذه الهيئات من أداء عملها بمزيد من الكفاءة وبتكلفة أقل.

ويتبين أيضـا ممـا سـبق أن العمـل الـذي بُـذل بالفعـل لتحضـير الحلقـة الدراسـية وملخصـات مناقشـاتها             
يمكــن تطويعــه ليــوفر أساســا لمخطــط عــام    A/CN.9/913مــن الوثيقــة  ٤٤إلى  ٨الــواردة في الفقــرات 

المقترح. ويمكـن للفريـق العامـل السـادس أن ينـاقش، في دورتـه الأولى، مواضـيع        العملي  دليلاللمحتوى 
الدليل وهيكله وينقحهما حتى يتسنى البدء في إعداد مشروعه المفصل، الذي يمكن، فيما يقدر، إتمامـه  

 خلال ثلاث دورات في حال التزام المندوبين والانخراط بجد في العمل فيما بين الدورات.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/913

